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لَخَّصم  
  

قـرب إلى الـشرع     بين المصالح المتعارضة تستهدف تعيين ما هو أ        الموازنة إنّ
 وأنفع للخلق، ولذلك فإنّ النظر في طبيعة المصالح المتعارضة بما يضمن            بالحق،وأقوم  

  .  الترجيح بينها؛ يتطلّب بلا شك جهداً عقلياً متبصراً دي الشرع وقواعدهدقّة

 ـ         البدهي ومن د  أن يكون لهذه الموازنة في الشريعة الربانية قانونٌ كلّي، وقواع
 الجنف يستهدي بسناها المسلم في التعرف على الحق والصواب، وتمنع عنه            تنسيقيةٌ؛

  .والارتياب
 تقصد إلى الكشف عن بعض ملامح ذلك القـانون، وإبـراز          الدراسةُ وهذه

 المستمدة من طبيعة التشريع وجوهره، والـساري  التنسيقيةبعض أهم تلك القواعد   
  . المتفرعة عنها، والفروع المنبثقة منهاقواعدالمفعولها في سائر 
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:  
 العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين،          رب الله   الحمد

 وصحبه أجمعين، ومن اهتدى ديه، وسار على جه إلى يوم           آلهسيدنا محمد وعلى    
  : بعدأما الدين؛

صالح العباد في العاجـل والآجـل        الإسلامية موضوعةٌ لرعاية م    الشريعة فإنّ
 ثابت لا مجال معه للاحتمال؛ إذ كلّ تشريع من تشريعاا مآله            أمربإطلاق، وذلك   

 ا جلبإممن أوجه تحصيل المصالحمصلحة ة وجهالمضر ة، ودفعمضر أو دفع .  

 متفاوتةً، ومختلفةً باختلاف الشخوص والأمكنة والأزمان؛       المصالح كانت   ولمّا
 كان العلم بالقواعد التي رسم الشارع حدودها في الترجيح          وارداً؛لتعارض بينها   وا

 والتلاطم من الأمور التي لا يستغني عنها عالم فقيـه، ولا            التصادمبينها في مواطن    
داعيةٌ مخلص.  

 فيه أنه على قدر الإحاطة بتلك القواعـد، وعمـق معرفتـها،             شك لا   ومما
  لها في النواستقرارهافس  وتأص   إلى الحـق محمودةً وأقـرب تائجفي الذّهن تكونُ الن 

 الجهل ا، أو سطحية الفهم لها يكون البعد عن الـصواب            قدروالصواب، وعلى   
  .والانحراف عن جادته

 في هذا الموضوع قديماً وحديثاً، واتخـذت أشـكالا          الكتابات كثُرت   ولقد
صلت في بعضها إلى حد الاختصاص والتعمق، غير أنه          وو متنوعةً،مختلفةً، وأساليب   



  
 عبد المجید الصلاحین.  د                                      رضة الترجیح بین المصالح المتعافي قواعد 

  

 

  ٣٣      م٢٠٠٥  سبتمبر-ھـ١٤٢٦رجب  -نوالرابع والعشر العدد –الشریعة والقانون  مجلة
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لا يزال في حاجة إلى مزيد من البحوث الجادة، والكتابـات            فيهمع كثرة ما كُتب     
 فيه يتسم بسطحية الطّرح، وقصر النظر، وعدم التطرق         كُتبالمتخصصة؛ وكثير مما    

ي هـو حلبـة التعـارض      والربط بينه وبين الواقع الـذ      ولبه،إلى جوهر الموضوع    
  .والتزاحم

 وكتب المقاصد،   إشارات كثيرة، في كتب أصول الفقه،        ليجد الباحث   وان
 الموضوع، إلا أن كلا م الفقهاء لم يكن مقصودا          هذاوكتب القواعد الفقهية، حول     

  .استقلالا، وانما قد جاء تبعا

التعـارض   الفقه لما تكلموا عن هذا الموضوع، في مباحث      أصول أن علماء    ثم
 على التعارض بين الأدله، دون التعـارض بـين   اهتمامهموالترجيح، قد صبوا جل     
 عن هذا الموضوع، قد اكتفى بمسه مسا خفيفـا        المقاصديينالمصالح، ومن تكلم من     

 إلى ضروري وحاجي وتحسيني، ومكمل للضروري المقاصدأثناء الحديث عن تقسيم   
 كلي وجزئي وغير ذلك من التقـسيمات      إلى تقسيمهاأو الحاجي أو التحسيني، أو      

  . في كتب المقاصديينةالمسطور
  

  
ة وتظهراليةأهميالت قاطالكتابة في هذا الموضوع في الن :  
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 في ذاته، والحاجةُ الملحة إلى إعادة صياغته وطرحـه بمـا            الموضوع أهمية  )١
  . زماننا، وما استحدث لهمأهليتناسب مع فهوم 

نـزيل القواعد النظرية على القضايا المستجِدة؛ خصوصاً ما         ت إلى الحاجةُ  )٢
 وتشتد إليه الخصاصةُ؛ إذ لم يعد من النافع المفيـد           منها،تعم به البلوى    

   ظريالن رفالعرضكـثير مـن           الص لمثل هذه المواضيع؛ كما هو دأب 
  .الكتاب في زماننا

٣(  قصاحة ا     والفراغُ النة في زماننا؛ فقد      الذي تعاني منه السعوية والدلعلمي
   ة تعليماً         منأغفل كثيرعويم الدة في حياات المهمعاتنا هذه الأساسيد 

 ومن معهم بما لا ينبغي تقديمه، ولا يستحق في    أنفسهموتوظيفاً، وشغلوا   
 الذي نتج عنه جو صاخب من الخلافات التي     الأمرميزان العقلاء تقويمه؛    

  .لشرع أكثرهالا يقر ا
 الشريعة وشمولها وتميزها؛ وذلك بالكشف عن بعض قواعدها     كمال بيانُ  )٤

 جديد؛ مما يعتبر دليلاً واضحاً على صلاحيتها لكلّ لكلّالكلية التي تتسع 
  .زمان ومكان

 الدراسةُ جمع أطراف هذا الموضوع ولَم شتاته، وتـسليطَ          هذه حاولت   وقد
  : عبر المباحث التاليةليه؛عالأضواء الكاشفة 

  . المصالحِ والترجيحِ بينهامفهوم   :الأول المبحث
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  .المصالح أقسام  :الثّاني المبحث
  . اعتبار المصالح وتقديم الأصلح في الشريعة الإسلاميةأدلّةُ   :الثّالث المبحث

  .أهم قواعد الترجيح بين المصالح المتعارضة  :الرابع المبحث
 على ذكر عشر قواعد كلية ومهمة في هذا الباب؛ طلبـاً            ثُالبح اقتصر   وقد

 ذُكر عما لم يـذكر؛ وغـير خـاف علـى ذوي العلـم               بماللاختصار، واكتفاءً   
 في هذا اال يحتاج إلى تسويد المئين من         المفيدةوالاختصاص أنّ حصر كلّ القواعد      

  .الصفحات

من القول والعمل، وأن يجنبنـا   وتعالى نسأل أن يوفّقنا للصائب    سبحانه وااللهُ
 إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلّى االله على سيدنا محمد، وعلى آله    والخطل،الزلل  

  . وسلّم تسليما كثيراً إلى يوم الدينوصحبه
  :التمهيد
 عن المصالح ومفهومها وأقسامها الحديثلا بد لنا وقبل : القواعدمفهوم

 التي عرضت لها هذه الدراسة، القواعدان موجز لمفهوم وقواعد الترجيح بينها، من بي
  :وذلك على النحو التالي

 اللغة جمع قاعده، والقاعدة هي فيالقواعد : مفهوم القواعد في اللغة )أ
 يقام هنا جاء لفظ قواعد البناء، أي أسسه التي ومنالأساس الذي يبنى عليه غيره، 



  
 عبد المجید الصلاحین.  د                                      رضة الترجیح بین المصالح المتعافي قواعد 

  

 

  ٣٦      م٢٠٠٥  سبتمبر-ھـ١٤٢٦رجب  -نوالرابع والعشر العدد –الشریعة والقانون  مجلة
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربنا تقبل منا وإسماعيللقواعد من البيت  يرفع إبراهيم اوإذعليها قال االله تعالى ﴿
  .)1(إنك أنت السميع العليم﴾

  .)2(السماء السحاب هي أصولها المعترضة في آفاق وقواعد

 عندما تناولوا تعريف القواعد الفقهاءإن :مفهوم القواعد في الاصطلاح) ب
لت  فجل تعريفام إنما تناوالقواعد، على أنواع من هذه ةكانت تعريفام منصب

  . الأصوليةالقواعدالقواعد الفقهية، وقليل منها جنح إلى تناول 
حكم ينطبق على جميع  ((بأا سعيد الخادمي القاعدة الفقهية أبو  عرف فقد

 .)3())جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات

 في قضيه اغلبيه شرعيحكم (( الدكتور الندوي القاعدة الفقهية بأاوعرف
 .)4())ا دخل تحتهايتعرف منها أحكام م

، بأنه قد عرف الخادميرة الأولى إلى تعريف أبى سعيد ظ من النوواضح
 لكن تعريفه ينطبق الفقهية،القاعدة بمعناها العام، في حين انه أراد تعريف القاعدة 

 إن تعريف الندوي ومععلى القاعدة الفقهية الاصوليه والنحوية والرياضية وغيرها، 
 يشمل بالإضافة إلى تعريفهه لم يسلم من التعميم، حيث أن  كان اكثر تحديدا، لكن

                                                
  .ةالبقر  )١(
  .مادة قعد)٢/٥٢٥(الصحاح :  قعد،الجوهريمادة) ٣/١٢٦( منظور لسان العربابن  )٢(
  .٣٠٥ الدقائق شرح مجامع الحقائق ص منافعأبو سعيد،  : الخادمي  )٣(
  .٤٣ ص الفقهية، علي، القواعد:الندوي  )٤(
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 العقدية والقاعدة الشرعية، كالقاعدة الاصوليه  القواعدالقاعدة الفقهية كل 
  . عموماالشرعالقاعدة الأخلاقية وغيرها من القواعد المندرجة تحت علوم و

 القواعد  مفهومعلى من هذا العموم، إلا أننا نجده اكثر انطباقا  وبالرغم 
 المتعارضة، والتي سطرت هذه الدراسة أهمها، ذلك أن المصالحالناظمة للترجيح بين 

 فقهيه، ولا هي قواعد أصولية بالجملة، بل إا قواعدهذه القواعد ليست كلها 
 والمقاصدية وغيرها، ولهذا فان تعريف والأصوليةتتوزع بين القواعد الفقهية 

، إلا أننا نجده  القاعدة الفقهية خصوصاًلتعريف الدكتور الندوي وان كان أراده
  .  في هذه الدراسةسطرتاكثر التصاقا بمفهوم القواعد التي 
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   الأوّلُالمبحثُ
   والترجیح بینھاالمصالح مفھوم

  

   الأوّلالمطلبُ
   لغةً واصطلاحاًالمصالحتعریف 

  

ح الشيء  وزناً ومعنى، وهي مصدر من صلكالمنفعةجمع مصلحة، : ًغةلُ
  .)٥(صلوحا وصلاحا ومصلحة

 في اللّغة بمعنى النفع مطلقاً؛ فإنّ معناها في المصلحة إذا كانت :اصطلاحاً
 الناظر في أدلّته الكلّية والجزئية، أنّ النفع لا يجدالشرع أخص من ذلك، حيث 

  : إلا إذا تحقّق فيه وصفان أساسيان؛ وهماالحكيميكون مراداً للشارع 

 مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق ينحصر في على المحافظة :ولالأ
 جزئياته، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، استقراءخمس كلّيات، دلّ عليها 

 فكلّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول من المال؛وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ 
لّ ما يفوت شيئاً منها؛  الشارع، وكاعتبارحيث وجودها وعدمها؛ فهو مصلحة في 

  .)٦(فهو مفسدة، ودفعه مصلحة

                                                
  ).١/١٥٤: (»مختار الصحاح«، الرازي، )٢/٥١٦: (»لسان العرب«ابن منظور،   )٥(
  ).١/١٥٤: (»البحر المحيط«، الزركشي، )٢/٤٨١: (»المستصفى«الغزالي،   )٦(
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 في الميزان على ما يقابله ويزاحمه من مفاسد؛ فلا راجحاً يكون أن :الثاني
  .)٧( الراجحة عقلا وشرعاًأومصلحة مع المفسدة المساوية 

 تضمن ما«:   يمكننا تعريف المصلحة الشرعية بأاالقيدين؛ على هذين وبناءً
  .» أو الآجلةالعاجلةأو بواسطته حصولُ مقصود من مقاصد الشرع في نفسه، 

  

   الثّانيالمطلبُ
  المصلحةإطلاقاتُ 

  

 المنافع والأفراح واللذّات المادية والمعنوية، وتطلق على تطلق حقيقة والمصلحة
 وما يوصل إليها؛ من باب إطلاق السبب وإرادة المنافعمجازا على أسباب هذه 

  .)٨(المُسببِ

 كانت أسباب المصالح مفاسد، فيؤمر ا، أو وربما«:  ابن عبد السلامالق
 إلى المصالح، وذلك كقطع الأيادي المتآكلة مؤديةتباح، لا لكوا مفاسد بل لكوا 
..  في الجهاد، وكذلك العقوبات الشرعيةبالأرواححفظاً على الأرواح، وكالمخاطرة 

رع لتحصيل ما رت٩(» من المصالح الحقيقيةعليهاب مفاسد أوجبها الش(.  

                                                
قواعـد  «، مخدوم، )١/١٠٤: (»العامالمدخل الفقهي «، الزرقا، )٢/٥٠٧: (»نثر الورود «الشنقيطي،    )٧(

  ).٤٠٢/ص: (»ئلالوسا
)٨(    لام، عبدابنقواعد الأحكام« الس«) :١/١٤( ،قدامة اظر«، ابنروضة الن«) :٢/٥١٧.(  
  ).١/١٤: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٩(
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 المؤديةُ إليها مصالح، ولكن ذلك ليس على إطلاقه ووسائلها مصلحة، فالمنفعة
 دين؛ همابشرطينوإنما هو مقيأساسي :  

 مشروعةً في حد ذاا مأذوناً فيها بدليل يخصها أو الوسيلةُ تكون أن :الأولُ
  .يعمها

  .)١٠(لاح فيها على جانب الفساد الصجانب يغلب أن :الثاني
لا يتقرب إلى االله إلا بأنواع «:  بن عبد السلامالعز هذا المعنى يقول وفي

 بشيء من أنواع المفاسد والشرور، بخلاف ظلمة إليهالمصالح والخُيور، ولا يتقرب 
د  كغصب الأموال وقتل النفوس، وظلم العبابالشرور،الملوك الذين يتقرب إليهم 

 البلاد، ولا يتقرب إلى رب الأرباب إلا وتخريبوإفشاء الفساد، وإظهار العناد، 
  . )١١(»بالحق والرشاد

                                                
  ). ٢٧/١٧٧: (»مجموع الفتاوى«ابن تيمية، : انظر  )١٠(
  ).١/١٣٢: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )١١(
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   الثّالثُالمطلبُ
   التّرجیحتعریفُ

   

رجيحالموزون، تقولزيادةمعناه :غةً لُالت  :لَقُجحت الميزان، أي ثَركفته ت 
  .)١٢(على غيره فضلته أيبالموزون، ورجحت الشيء بالتثقيل؛ 

 الطّرفين المتعارضين أو المتقابلين، بوجه معتبر، أحدهو تقوية : واصطلاحاً
  .)١٣( مزاحمه أو معارضهعلىوذلك بإظهار مزية فيه تقدمه 

رجيحالمذكور، المصالح بين والت المتزاحمة لا يخرج معناه عن المعنى الاصطلاحي 
 إحدى المصلحتين المتقابلتين في الاعتبار تقديم:  تعريفه بأنهذلكويمكننا على ضوء 

  . على ما يقدمها على غيرهااشتمالهاوالعمل، بإظهار 
ترجيح خير الخيرين وشر الشرين، «:  ابن تيميةالإسلام هو كما قال شيخ أو

 أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال بتفويتوتحصيل أعظم المصلحتين 
  .)١٤(»أدناهما

                                                
  ).٢١٩/ص: (»المصباح المنير« الفيومي، :انظر  )١٢(
الحدود «، وابن فورك،    )١/٨٣: (»الحدود الأنيقة «، الأنصاري،   )١/١٧٠: (»التعاريف«الجرجاني،    )١٣(

  ).٨/١٤٥: (»البحر المحيط«، والزركشي، )١٥٨/ص: (»في الأصول
، )١/٢٢: (»قواعد الأحكام  «السلام،ابن عبد   : ، وانظر )٢٠/١٧٠: (»مجموع الفتاوى «ابن تيمية،     )١٤(

 ،اطبي٢/٢٠: (»الموافقات«والش.(  
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    الثّانيالمبحثُ
   المصالحأقسام

    

ا إلى ثلاثة أقسام؛ ولأنّ موضـوعنا لـيس            المصلحةُ تنقسمظر إلى جهابالن 
 وحقيقتها، فإننا سنعرج على هذه الأقسام تعريجاً خفيفـا          ذااالمصلحة من حيثُ    

  . فقط في معرفة كيفية الترجيح بين المصالح المتزاحمة والمتعارضةيفيدنابالقدر الذي 

  :  حيث اعتبار الشارع لهامن: أولا
  : أقسامثلاثة المصلحةُ من حيث اعتبار الشرع لها إلى تنقسم

 قام الدليل من نص أو إجماع على اعتبارها،         التي وهي: المعتبرةالمصلحة    )١
 والحدود، وإباحة البيـوع ونحـو       القصاص،وذلك مثل مصلحة الجهاد، وتشريع      

  .)١٥(ذلك
 قام الدليل على إبطالها وإلغائها، وهـي في         لتيا وهي: المهدرةالمصلحة    )٢

  . ظن العقل إياها كذلكباعتبارحقيقة الواقع مفسدةٌ سميت مصلحة 
 بيع الخمر، ومصلحة التبايع بالربا، ومـصلحة جعـل          مصلحة:  مثل وذلك

 مع الذكر في الميراث ونحو ذلك مما يعلم بطلانـه           الأنثىالطّلاق بيد المرأة، وتسوية     
  . ومقتضاهنافاته أصل الشرع وفساده لم

                                                
  ).٤٠١/ص: (» الوسائلقواعد«، مخدوم، )٢/٥٠١: (»نثر الورود على مراقي السعود«الشنقيطي،   )١٥(
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 يقم دليل على اعتبارها بعينها ولكنـها        لم التي   وهي: المصلحة المرسلة   )٣
 وأصولها على لـزوم مراعاـا       الشريعةداخلةٌ في عموم المصالح التي دلّت نصوص        
  .)١٦(المضاروالنظر إليها؛ لما فيها من جلب المنافع ودفع 

هدت النصوص الكثيرة لجنسها، والأصـول       إذاً مصلحةٌ ش   المرسلة فالمصلحةُ
 واحد أفادت فيه القطع، ولم يقلّ ذلك المعنى مـن           معنىالكثيرة إذا اجتمعت على     

  .)١٧( نص واحد لعينهشهدحيثُ القوةُ عن المعنى الذي 

  : المرسلةالمصالح أمثلة ومن
 االله عنهم القرآن الكريم في مصحف واحد، وتوليتـهم          رضي الصحابة   جمع

ديق  للص بعد    بيموت الن ،        جونوتجديد الآذان لصلاة الجمعة، واتخاذ الـس 
 التي لم يجعل لها الشرع حداً، وتدوين الدواوين في عهد عمر       الجرائمللتعزير ا على    

 وسن قوانين الإدارة والحكومة، وإنشاء المستشفيات وبناء الجسور         ،بن الخطّاب   
، وتحديد أسعار السلع عنـد الحاجـة، وتـضمين     الأراضي وتعبيد الطّرق  وتخطيط
  .)١٨( ذلكونحوالصناع 

  

                                                
)١٦(   ،نقيطينثر الورود«الش«) :٢/٥٠٥( ،رقاالز ،» المدخل الفقهيالعام«) :١/١٠٠.(  
)١٧(   ،ة المصلحة«البوطينظري«) :٤٥٠/ص.(  
وما بعدها، القرضاوي،   ) ١٠/ص: (»الحكميةالطّرق  «ابن القيم،   : ينظر لمزيد من الأمثلة والتطبيقات      )١٨(

  ). ٢٨/ص: (» في ضوء فقه الموازناتالشريعةمقاصد «، الكمالي، )٨٦/ص: (»السياسة الشرعية«
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  :  حكمهاحيثُمن : ثانيا
  :،وهي)١٩( من حيثُ حكمها الشرعي إلى ثلاثة أقسام أيضاًالمصلحة وتنقسم

 ما أوجبه االله على عباده، وطلب كل فيها ويدخل: المصلحة الواجبة) ١
 متفاوتة الرتب؛ منها الاعتبارصلحة ذا منهم فعله على سبيل الحتم والجزم، والم

.  كان صالحا في نفسهماالفاضل والأفضل والمتوسط بينهما، وأفضلها في الجملة 
 بيدافعا لأقبح المفاسد جالبا لأرجح المنافع، ولذلك جعل الن أفضل الإيمان 

 عن أفضل الأعمال، لجلبه لأحسن فيهاالواجبات في كل المناسبات التي سئل 
  .)٢٠( متعلّقهوشرفصالح، ودرئه لأقبح المفاسد؛ مع شرفه في نفسه الم

 فيها كل ما ندب االله عباده إلى فعله، وطلبه          ويدخل: دوبةنمالْالمصلحة  ) ٢
 جازم وهي متفاوتة في الرتب كذلك، وأعلى رتبها دون رتبة مصالح            غيرمنهم طلبا   

  .ت محلها المصالح المباحة إلى مصلحة يسيرة بحيث لو فاتت لحلَّتنتهيالواجب، وقد 
 بكل ما خير االله فيه عباده بين الفعـل          المقصودة وهي: احةبمالْالمصلحة  ) ٣

 من المصالح الواجبة والمندوبـة بكوـا        غيرهاوالترك، وتتميز المصلحة المباحة عن      
 أيضاً درجات فبعضها أنفع وأكبر مـن        وهيعاجلةً لا أجر فيها من حيث ذاتها،        

  . )٢١(بعض
                                                

  ).١/٤٨: (» الورودنثر«، والشنقيطي، )١/٥٤ (:»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام، : انظر  )١٩(
  ).٥٤/ص: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٢٠(
  ).٥٥/ص: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٢١(
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  :  قوا في ذااحيثمن : ثالثا
 باستقرائهم لأدلّة الشريعة الكلية والجزئية المصلحةَ من حيثُ قوا العلماء قسم

  : وهي،)٢٢( ثلاثة أقسامإلى
 التي تضطر الأمة بمجموعهـا وآحادهـا إلى         وهي: الضروريةالمصلحة  ) ١

لحياة، وعظيم الفساد في الـدنيا       على تفويتها اختلال نظام ا     يترتبتحصيلها؛ بحيث   
  .)٢٣(والآخرة

 ابن عاشور اختلال نظام الحياة بانخرام الضروريات بأن تصير العلامة فسر وقد
 وأفرادا شبيهة بأحوال الأنعام، بحيث لا تكون على الحالة التي           جماعاتأحوال الأمة   
  .)٢٤( الحكيمالشارعأرادها منها 

 الدين والـنفس والعقـل      وهي خمس كليات،     المصلحة الضرورية  ومتعلّقات
  .والنسل والمال

يستحيلُ أن لا تشتمل عليه ملّةٌ من الملل، وشريعةٌ مـن           «:  الغزاليّ الإمام قال
 أُريد ا إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحـريم الكفـر،              التيالشرائع  
  .)٢٥(» والسرقة، وشرب المسكروالزنى،والقتل، 

                                                
)٢٢(   ،اطبيالموافقات«الش«) :٢/٦ .(  
)٢٣(    ،اطبيالموافقات«الش«) :٢/٧(    ،ريعة  «، ابن عاشورمقاصد الـش «)نقيط ،  )٢١٠/صالـش،نثـر «ي 

  ).٢/٤٩٥: (»الورود
  ).٢١٠/ص: (»مقاصد الشريعة« ابن عاشور،   )٢٤(
  ).١/٢٨٨: (»المستصفى« الغزالي،   )٢٥(
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 الضرورية في الخمس المذكورات؛ هو ثبوت ذلك بالنظر المصلحة حصر وجهو
 من مصلحة ضرورية للفرد أو      فما ؛)٢٦( والشرائع بالاستقراء  المللإلى واقع وعادات    

  .الخمساتمع؛ إلا وهي مندرجةٌ تحت كلي من هذه الكلّيات 
يث التوسعة عليهم،    يحتاج إليها الخلق من ح     التي وهي: الحاجيةالمصلحة   )١

 في الحرج والمشقّة، فإذا لم تراع المصالح        وقوعهمورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى       
 حرج ومشقة؛ دون أن يبلغ مبلـغ الفـساد          الجملةالحاجية دخل على المكلفين في      

  .)٢٧(المتوقع حصوله من فوات المصالح الضرورية
لبيـع، والإجـارة، والقـراض،      مصلحةُ إباحة ا  :  الحاجية المصالح أمثلة   ومن

 والطّلاق، ونحو ذلك؛ مما يحتاجه المكلّفـون في أمـور           والصيدوالسلم، والمساقاة،   
  .بانفقادهمعيشتهم، ويتحرجون 

 المصلحةُ التي لا يتحرج المكلّفون بفواا؛ غير        وهي: التحسينيةالمصلحة   )٢
م؛ مما يبلغ م مرتبة الرقـي        وتحصيلها كمالَ نظامهم وحسن ترفّهه     مراعااأنّ في   

 وحسن المعاملة والمظهر، مما يجعلهم في مصاف الأمم الآمنـة المطمئنـة،      والتحضر،
  .)٢٨(لمقتدي الشعوب الراقية المتمدنة، التي هي قدوة المحتذي، وأسوة اومراتب

                                                
  ).٣/٣٠٠: (»الإحكام«، الآمدي، )٣/١٤٤: (»التقرير والتحبير«ابن أمير حاج،   )٢٦(
)٢٧(   ،اطبيالموافقات«الش«) :٢/٩( ،ريعة«، ابن عاشورمقاصد الش«) :٢١٤/ص.(  
، )٢١٥/ص(» مقاصـد الـشريعة   «، وابـن عاشـور،      )٣٠٠/ ٣: (»الإحكـام « الآمدي،  : انظر  )٢٨(

 ،نقيطيرود«والش٢/٤٩٦: (»نثر الو .(  
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المصالح المقصودة من الحـثّ علـى مكـارم         :  التحسينية المصالح أمثلة   ومن
 المعوزين، والإحسان إلى الجيران المضطرين، وإبراء  الأقاربق، والإنفاق على    الأخلا

  . والنهي عن تناول القاذوراتالعورات،المعسرين، والأمر بستر 
 وهـي  بعضها البعض، ويكمل كلٌّ منها الآخر،        يخدم:  الثلاثة المصالح وهذه

        ات، واختلال التروريايتها في خدمة الض في ي    كلّها تصببإطلاق يؤد إلىحسيني 
روريبإطلاق مآله إلى اختلال الض واختلال الحاجي ،اختلال الحاجي.  

إنّ كلّ حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري «: الشاطبي الإمام قال
  .)٢٩(» الخاصة؛ إما مقدمة له أو مقارنا؛ أو تابعاًلصورتهومؤنس به، ومحسن 

  

  الثّالثُ المبحثُ
  الأصلح اعتبار المصالح وتقدیم أدلة

   في الشریعة الإسلامیة
  

 الإسلامية مبنيةً على رعاية مصالح العباد في العاجل والآجـل،           الشريعة كونُ
 عليه ولا خلاف فيه؛ فما من حكم من أحكامها إلا وهو في حقيقـة               غبارأمر لا   

    ا جالبلمفسدة، والأدلّة عل     لمصلحة،الواقع إم ى ذلك بالغةٌ مبلـغَ العلـم        أو دافع
روريالض.  

                                                
)٢٩(   ،اطبيالموافقات«الش«) :٢/١٩.(  
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إنّ الشريعة مبناها وأساسها على «: -رحمه االله- القيم ابن الإمام القيم قال
 والمعاد، وهي عدلٌ كلّها، ورحمةٌ كلّها، ومصالحُ المعاشالحكم ومصالح العباد في 

ة إلى  خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحممسألةكلّها، وحكمةٌ كلّها، وكلّ 
 الحكمة إلى العبث فليست من وعنضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، 

  .)٣٠(»الشريعة
 أنّ الشريعة وضعت لمصالح الخلق ومعلوم«:  قال الإمام الشاطبيوكذلك

  .)٣١(»بإطلاق

 الأصلح فالأصلح، والأخذ بالأقوى فالأقوى تقديم الأدلّة على وجوب وأما
 التزاحم ومواطن ضايق من الوجوه في مبوجهمع بينها من المصالح، عند تعذّر الج

 ذكر وفيما يلي ،)٣٢( وتنوعهلكثرتهالتصادم؛ فهي كذلك مما يعسر جمعه وحصره؛ 
  :لطائفة من هذه الأدلّة

   :الكريممن القرآن : أولاً
يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس ﴿: تعالى االله قول )١

٣٣(﴾والحج(.  

                                                
  ).٣/١١: (»إعلام الموقّعين«ابن القيم،   )٣٠(
)٣١(   ،اطبيالموافقات« الش«) :٢/٣٢.(  
  ).١/٦٢: (»قواعد الأحكام«ن عبد السلام، اب:  انظر  )٣٢(
  ).١٨٩: ( البقرة الآية  )٣٣(
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 عن الأهلّة لم تبدو صغيرةً، سألوا أنّ الصحابة :  بالآيةتدلالالاس ووجه
؛ فأُرشدوا إلى مصلحة أنفع لهم، وهي ! تكبر حتى تكتمل بدرا؟أنثم لا تلبث 

 التي من أجلها خلقها االله سبحانه؛ فذلك هو العلم الذي الحقيقيةتعريفهم بالحكمة 
  .يفيدهم

فأجيبوا . لة باعتبار زيادا ونقصاا أجرام الأهعنسألوا «:  الشوكانيقال
 من أجلها؛ لكون ذلك أولى بأن يقصد السائل والنقصانبالحكمة التي كانت الزيادة 

  .)٣٤(»وأحق بأن يتطلع لعلمه

ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا ﴿:تعالى االله قول )٢
  .)٣٥(﴾بغير علم

االله أنّ : بالآية الاستدلال ووجه  آلهة الكفار؛ مع ى المؤمنين عن سب
 لتفويته ما هو أعظم منه، وهو ترك سب االله سبحانه ظاهرة؛كون ذلك مصلحةً 

 مصلحةٌ لا تعدلها بحال مصلحةُ سب آلهة المشركين؛ ذلكوتعالى، ولا شك أنّ ترك 
  . من تأليف قلوم على الإسلامذلكبالإضافة إلى ما قد يجلبه 

وفى «:  نفيس في تفسير هذه الآية حيث قال رحمه االلهكلامالشوكاني  وللإمام
 إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب الداعيهذه الآية دليل على أنّ 

 حرام ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد كان انتهاكعن ذلك ما هو أشد منه من 
                                                

  ).١/١٨٩: (»فتح القدير« الشوكاني،   )٣٤(
  ). ١٠٨: (الأنعام الآية  )٣٥(
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هور أهل العلم إلى أنّ هذه الآية  ذهب جموقد، .الترك أولى به بل كان واجبا عليه
 في سد الذّرائع وقطع التطرق إلى أصيلمحكمةٌ ثابتةٌ غير منسوخة وهى أصلٌ 

 رأى معتديا على امرأة في عرضها، وآخر على رجل في ماله، ولم ولو . )٣٦(»الشبه
الأولى  دفع إحدى المفسدتين، قدم دفع الزنى على دفع السرقة لتعلّق إلايكن بإمكانه 

  . )٣٧( وهي أولى بالحفظ والرعاية من مصلحة حفظ المالوالنسب،بالعرض 
 فيهما إثمٌ كبير ومنافع قليسألونك عن الخمر والميسر     ﴿:  االله تعالى  قول )٣

  .)٣٨(﴾للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

  أصلا في الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ إذ فيهـا التـصريح           تعتبر الآية   وهذه
 على كفّة المدح؛ بكون المآثم أكبر وأعظم من المنافع، وترك    الذمبسبب ترجيح كفّة    

 ذاته جلب المصلحة؛ فالخمر والميسر وإن كان فيهما نفع؛ فالإثم           حدالمفسدة هو في    
 أكثر من هذا النفع؛ لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل متعاطيهماالذي يلحق   

أ عنه من شرور لا يأتي عليها الحصر، وكذلك لا خير في الميـسر               ينش ومابالخمر،  
 من المخاطرة بالمال، والتعرض للفقر، واستجلاب العداوات المفضية         فيهايساوي ما   

  .)٣٩( الحرماتوهتكإلى سفك الدماء 
  :  المطهرةالسنةمن : ثانيا

                                                
  ). ٢/١٥٠: (»فتح القدير«الشوكاني،   )٣٦(
  ).١٤٧ص: (»مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات«الكمالي،   )٣٧(
  ). ٢١٩: (البقرة الآية  )٣٨(
  ). ١/٢٢١: (»فتح القدير«الشوكاني، : انظر  )٣٩(
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 ـ   كان  التي ورد فيها أنّ النبي       الأحاديث )١ ال أو  يسأل عن أفضل الأعم
فيجيب كل سائل بما يناسبه ويليـق       . ذلكأو خير الأعمال أو نحو      . أحب الأعمال 
  .)٤٠(به من أعمال
درء المفاسد مقدم على « بتلك الأحاديث على تأصيل قاعدة  الاستدلال ووجه

  :  من وجهينيظهر؛ »جلب المصالح
تفاوتـةٌ   سأله على سؤاله يفيد أنّ الأعمال الصالحة م        من  إقراره :أحدهما

 وليست بمترلة واحدة، والتفاوت بينها إنما يكون بحسب ما تنطوي عليه من          االلهعند  
  .مصالح

الأصلُ في كثرة الثّواب والعقاب أن يتبعا كثرة المـصلحة في           «: القرافيّ قال
..  وكثرة المفسدة وقلّتها؛ كتفضيل التصدق بالدينار علـى الـدرهم        وقلّتها،الفعل  

  .)٤١(»ريعة الشغالبوكذلك 

 فالأصلح، والأنسب   الأصلح  دليل على مراعاته     إجاباته اختلاف :ثانيهما
 تكن المصالح تتأرجح في ميزان التقديم والأولوية بحسب لمفالأنسب لكل سائل، ولو 

  . جوابه معنىلاختلافالأحوال والظروف؛ لم يكن 

                                                
  ).١/٦٥: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام، : انظر  )٤٠(
  ).٢/٣٣: (»الذّخيرة«القرافيّ،   )٤١(
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رابياً بال   أع أنّ  مالك رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن         ما )٢
  .)٤٢( ذلكعن  النبي فنهاهمفي ناحية المسجد فزجره الناس؛ 

 أن يقطعوا عليه بولتـه؛ مـع       اهم أنّ النبي   :  بالحديث الاستدلال ووجه
  .    المنكر مصلحة ظاهرة؛ لئلا يفوتوا ما هو أعظم منهاذلككون يهم عن 

:  لمـصلحتين  »دعـوه « كان قولـه    : قال العلماء «: النووي الإمام   قال
فكان احتمـال   .  قد حصل  التنجيس لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل        أنه:إحداهما

 قد حصل في جزء يسير من       التنجيس أنّ: الثّانيةزيادته أولى من إيقاع الضرر به، و      
 ومواضـع كـثيرة مـن       وبدنـه فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه        . المسجد
  .)٤٣(»المسجد

 لبعض  قال  النبي   أنّ  عن جابر بن عبد االله       يضاًخان أ  رواه الشي  ما )٣
 يتحدث الناس أنّ لا! دعه«: أصحابه وقد سأله أن يرخص له في قتل بعض المنافقين    

  .)٤٤(»محمداً يقتلُ أصحابه

 يأذن في قتل المنافقين مع كـون        لم أنّ النبي   :  بالحديث الاستدلال ووجه
هو أعظم منها، وهي تأليف قلـوب النـاس علـى        على ما    حفاظاًذلك مصلحةً؛   

                                                
: » مـسلم صـحيح «، ٢٨٤:، مـسلم، ح )٥/٢٢٤٢: (»صحيح البخاري «،  ٥٦٧٩:البخاري، ح   )٤٢(

  ).  ١/٣٦: (»تلخيص الحبير«ابن حجر، : ، وانظر)١/٢٣٦(
)٤٣(   ،وويشرح صحيح مسلم«الن«) :٣/١٩١.(  
: »صـحيح مـسلم   «،  ٢٥٨٤:ح، مسلم،   )٤/١٨٦١: (»صحيح البخاري «،  ٤٦٢٢:البخاري، ح   )٤٤(

  ). ١٦/١٣٧: (»شرح صحيح مسلم«النووي، : ؛ وانظر)٤/١٩٩٨(
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 قد يثيرها المرجفون؛ ليشوهوا ا صورة الدين؛        التيالإسلام، والبعد عن الشائعات     
 أصحابه ومن معه؛ الأمر الـذي قـد   يقتل  محمداً  أنّلما ينشرونه بين العامة من      

  .)٤٥(ئق الإيمان الإسلام، ويكون حاجزاً بينهم وبين معرفة حقادخولينفّرهم من 
  :من المعقول: ثالثا

 سليم في أن تقديم راجح المصالح على مرجوحهـا، والـسعي            عقل ينازع   لا
أمر مستحسن مطلوب، وأنّ اختيار مرجوحها على       . دوالتحصيل أعلاها على ما     

  . علامة نقص العقل، وانتكاس الفهممقبول،راجحها وتقديمه عليه بلا مسوغ 
لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أنّ تحـصيل       «: عبد السلام  بن العز   قال

 المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأنّ ودرءالمصالح المحضة،   
 محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود فأرجحهاتقديم أرجح المصالح 

٤٦(»حسن( .  

 بين فلس ودرهم لاختار الـدرهم،   فلو خيرت الصبي  «:  آخر موضع في   وقال
 لا ختار الدينار، ولا يقدم الصالح علـى الأصـلح إلا        ودينارولو خيرته بين درهم     

٤٧(»جاهلٌ أو شقي(.  
  

                                                
  ). ١/٥٥:(»قواعد الأحكام «السلام،، وابن عبد )١٦/١٣٨: (»شرح صحيح مسلم«النووي، : انظر  )٤٥(
  ).١/٥: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٤٦(
  ).١/٦: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٤٧(
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   الرابعالمبحثُ
   قواعد الترجیح بین المصالح المتعارضةأھم

  

 المتزاحمة قواعد وضوابط على قدر الإحاطة ا المصالح للترجيح بين إنّ
 وسليماً، وموافقاً لمقتضى الشرع، وعلى قدر الجهل دقيقاًدراكها؛ يكون الترجيح وإ

 الترجيح ضرباً من العبث والمغامرة، لذا كان العلم يكونا، أو الخطأ في فهمها؛ 
 في سلّم الأولويات أهميةً، لا ينبغي لمسلم عاقل أن آخذاًذه القواعد والضوابط 

  .يهملها

 دونه أهل العلم والاختصاص في هذا اال يمكننا أن نصنف فيما وبالنظر
 كلية لا تند عنها مصلحةٌ على وجه العموم والإطلاق، قواعدتلكم القواعد إلى 

 تعمل في نطاقها قواعد التنسيق الجزئية، ويستهدي إجمالية،وهي عبارةٌ عن قوانين 
 والمفاسد في التشريع ذاته، وإلى قواعد  معرفة طبيعة المصالحفيبسناها أهلُ الاجتهاد 
 أحكام تفصيلية تساند القواعد العامة؛ دون أن تستقلّ في عنجزئية، وهي عبارةٌ 
  .)٤٨( على ما ينبغي تقديمه أو تأخيرهالنهائيةالإفضاء إلى الأحكام 

 مخصص لذكر بعض القواعد الشرعية المهمة في الترجيح بـين           المبحثُ وهذا
 مع الإشارة إلى بعض الفروع الفقهية المبنية عليها؛ وذلك من أجل          المتعاندة،صالح  الم

  . على الفهم الصحيح لهاالمساعدة
                                                

  ).٤٤٢/ص: (»اعتبار المآلات ومراعاةُ نتائج التصرفات«السنوسي، : انظر  )٤٨(
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   الأوّلُالمطلبُ

   على الحاجيّ والحاجي مقدم على التحسینيمقدّمٌ الضّروريّ
  

ل  بالاعتبار من غيرها؛ لأا أقوى أثراً في صلاح الحاأولى الضرورية المصلحةُ
 وما سواها مبني عليها وفرع من فروعها، ولازم من المقصود،والمآل، وهي الأصلُ 

  . إذ لا بقاء للفرع بعد انعدام أصلهغيرها،اختلالها اختلال 

 المصلحة الحاجية، لما يترتب على تفويتها من الوقوع في الأهمية في سلَّم وتليها
لحة التحسينية التي يترتب على فَقدها  المشقة، ويلي ذلك المصوتحملالحرج والعسر، 

 العقول، والبعد عن الكمال الإنسانيّ دون الوقوع في تستحسنهالخروج على ما 
 الأحكام التي شرعت لحفظ الضروريات أحق كانتمضائق الأحوال، ومن ثم 

 التي شرعت لتوفير الحاجيات ثم التي شرعت تليهاالأحكام بالرعاية والاهتمام، ثم 
  .)٤٩(حقيق التحسينياتلت

 المصالح الضروريات، ولم يكن بالوسع تحصيلها إلا تزاحمت الحال إذا وكذلك
 التقديم بحسب قوة الأثر، وقد وقع ما يشبه حينهابتفويت بعضها؛ فالواجب 

 ثم مصلحة النفس، ثم مصلحة العقل، ثم الدين،الإجماع على أنّ أقواها مصلحة 
  .)٥٠(لحة المالمصلحة النسب، ثم مص

                                                
)٤٩(    ،اطبيالموافقـات «الش«) :٢/٣١(     ،ريع  «، ابـن عاشـورةمقاصـد الـش«) :القـرافيّ،  )٧٦/ص ،

  ).٢٤٨/ص: (»ضوابطُ المصلحة«، البوطي، )١٠/٤٢، ٥/٢٢٤: (»يرةـالذّخ«
  ).١١٩/ص: (»ضوابط المصلحة«البوطي، : انظر  )٥٠(
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  : ذلكعلى الأمثلة العملية ومن
 الربا فيه مصلحة حاجية للمرابي ؛ وهي تحقيق أن تحريم الربا،  فمع   -١

 حرمه،  تقديما للمصلحة الضرورية  سبحانهالمزيد من الربح، الا أن االله 
 في الربح المتحقق المتمثلة على المصلحة الحاجية -وهي حفظ المال-

  . للمرابي

 عند المعاملة والشهادة ؛تقديما للمصلحة وجههاز كشف المرأة جوا  -٢
  . التحسينيةالمصالحالحاجية على ستر الوجه الذي يعد من 

 المصالح التحسينية،  ومع هذا فقد أجاز الشرع منإن ستر العورة يعد  -٣
 تقديما للمصلحة الحاجية للإستطبابالمطهر أن تكشف المرأة عورا 

 المتمثلة في التحسينيةرأة للإستطباب على المصلحة المتمثلة في حاجة الم
  .ستر العورة

 للمصلحة تقديما الإجارة، مع أن المنفعة فيها غير متحققة في الحال جواز -٤
 في المتمثلةالحاجية المتمثلة في حاجة الناس إلى الإجارات على التحسينية 

 .حضور العوض في الإجارة

 للمصلحة تقديما في غير زمن الحصاد   إلى االنقدالناس السلم لحاجة إباحة -٥
 المصلحة علىالحاجية المتمثلة في حاجة الناس إلى هذا النوع من المعاملة 

  . التحسينية المتأتية عن النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان



  
 عبد المجید الصلاحین.  د                                      رضة الترجیح بین المصالح المتعافي قواعد 

  

 

  ٥٧      م٢٠٠٥  سبتمبر-ھـ١٤٢٦رجب  -نوالرابع والعشر العدد –الشریعة والقانون  مجلة
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فإنه مقدم على آنفا كان الضروري مقدم على الحاجي كما بينا وإذا
  . التحسيني من باب أولى

  : العملية على ذلكالأمثلة  ومن
 في حق من لم يجد ثوبا يستر به عورته لأن الصلاة وجوب -١

 الضروريات منوجوب الصلاة داخل في حفظ الدين وهو 
  .)51(بينما يقع ستر العورة في رتبة التحسينيات

 تقديما للمصلحة الضرورية وهي للمضطر أكل النجاسات إباحة -٢
 عن البعد حفظ النفس على المصلحة التحسينية المتمثلة في

     .)52(النجاسات

  
  

   
   الثّانيالمطلبُ

   مُقدّمٌ على غیر المُعتبرالمُعتبرُ
  

                                                
    ٢/٣٠: الموافقات  )٥١(
   ٢/٢٧: الموافقات  )٥٢(
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ابط من هذا والمقصودالموازنةُ بين المصالح المعتبرة بجنسها والمصالح المرسلة؛ الض 
 بالاعتبار نص خاص ا، وأما المصالح المهدرة والملغاة؛ فليست لهاأي التي لم يشهد 

 إذ مجرد إلغاء الشارع لها كاف في عدم الاعتداد ا مطلقا؛ لأا في هنا؛مرادةً 
  . مفاسد، وإن تبدت أمام العقول بمحاسن الصلاححقيقتها

 على اعتبارها مقدمةٌ جماع من الكتاب أو السنة أو الإالدليل التي دلّ فالمصلحة
  : للأسباب الآتيةوذلكعلى المصلحة المرسلة؛ 

 المعتبرة لها دليل نصي، وذلك يعطيها قوة النص نفسه الذي المصلحة أن :أولاً
  .دلّ عليها

 المعتبرة علّةٌ منصوص عليها، وأما المرسلة؛ فهي معتبرة المصلحة علّة أنّ :ثانياً
  . وقواعدها، وما اعتبر بذاته مقدم على ما اعتبر بعمومهالشريعةضمن عموم مقاصد 

 المعتبرة دخولها في الاعتبار يشبه القطع، بخلاف المرسلة؛ فإنّ صلحةالم أنّ :ثالثاً
 المصلحة فمعارضة ؛)٥٣( الشريعة لا يرتقي ا إلى درجة القطعمقاصددخولها ضمن 

  .المرسلة للمنصوصة إذاً يصيرها في حكم الملغاة التي لا عبرة ا
  : الترجيح ذا الاعتبارعلى الأمثلة العملية ومن

 بقصد دعوا إلى الإسلام مصلحةٌ -غير الكتابية- المشركة من الزواج )١
 إباحة النكاح من الكتابية، غير أا هنا ملغاةٌ لتحريم النص فياعتبر الشارع مثلها 

                                                
)٥٣(   ،ضوابط المصلحة«البوطي«) :١٣٢/ص( ،حيليأصول الفقه «، الزالإسلامي«) :٢/٧٩٩ .(  
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ولا تنكحوا المشركات حتى ﴿:  مطلقا، كما في قوله تعالىالمشركةالزواج من 
  .)٥٤(﴾ أعجبتكم من مشركة ولوخيريؤمن ولأمةٌ مؤمنة 

 الأجنبية بقصد تعليمها ودعوا مصلحةٌ؛ لأنّ بالمرأة الاختلاطُ وكذلك )٢
 من أنواع القُرب إلى االله سبحانه وتعالى؛ غير أا واعتبرهالشرع أمر بالعلم والتعليم، 

 ذلك؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عنهنا ملغاة لنهي الشرع 
ألا لا يخلونّ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما «: قال  النبي نّأ ابن عمر 

  .)٥٥(»الشيطان

 الملبس والتمتع بأطيب الأطعمة وأفخر المساكن، من        في التجمل   وكذلك )٣
 المقاصد الخمسة المذكورة، غير أنـه يـصبح         خدمةحيث ذاته مصلحةٌ توصل إلى      

  .الشريعةبالمبالغة فيه مفسدةً معارضةً لنصوص 
  

                                                
  ). ٢٢١: (البقرة الآية  )٥٤(
وأخرجه الحـاكم   )  صحيح حسنحديث  (، وقال   )٤/٣٩: (»سنن الترمذي «،  ٢١٦٥:الترمذي، ح   )٥٥(

  . الذهبيووافقه، )صحيح على شرط الشيخين (وقال ) ١/١١٤(أيضاً في مستدركه 
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  الثّالثُ المطلبُ
   على المندوبمقدّمٌ الواجبُ

  

 أنّ الواجب مقدم على المندوب، وذلك لأنّ الواجب طلبـه           شرعاً المقرر   من
 على تركه العقاب، وليس ذلك للمندوب، وكـذلك         ورتبالشارع وأكّد أمره،    

لفـوري   والمضيق مقدم على الموسع، واالشرط،الواجب الركن مقدم على الواجب     
  .)٥٦( الكفائيعلىمقدم على المتراخي، والعيني مقدم 

إذا تزاحمت الواجبات؛ قُدم المضيق على الموسع، والفوري على         «: القرافيّ قال
 والأعيان على الكفاية؛ لأنّ التضييق يقتضي اهتمام الشرع به، وكـذلك          المتراخي،

ك ما أوجبه على كلّ أحد أهم مما         من تأخيره؛ بخلاف ما جوز تأخيره، وكذل       المنع
  .)٥٧(» على بعض الأفرادأوجبه

 الفقهاء في هذا المقام أنّ الواجب إنما يقدم على المندوب الذي يذكر ما وكثيراً
 إذا كانا من جنسين مختلفين؛ فالأمر قد يختلف بحـسب مـا             وأماهو من جنسه،    

إذا «: -رحمه االله -لقرافيّ   مصالح ومنافع؛ كقول الإمام ا     منيشتمل عليه كلٌّ منهما     
  . )٥٨(» ثواباً؛ نقدم المندوب على الواجبأعظمكانت مصلحةُ المندوب 

                                                
، والـسيوطي،   )١/٢٥٢: (» المحيط لبحرا«، الزركشي،   )١/٨٨: (»قواعد الأحكام «عبد السلام،    ابن: انظر  )٥٦(

  ).١/٦٤: (» الورود على مراقي السعودنثر«، والشنقيطي، )١٩٣/ص: (»الأشباه والنظائر«
  ).٢/٥٩٦: (»القواعد«المقّري، : انظر٢/١٢٧:(»الذّخيرة«القرافيّ،   )٥٧(
  ). ٢/١٣٠: (»الفروق«القرافيّ،   )٥٨(
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ل فيها الأمثلة بعض   وذكرم فيها المندوب على الواجب، غير أنّ المتأمالتي يتقد 
 يكن لذات المندوب، وإنما لما اعتراه من أوصاف جعلته مقدماً في لميدرك أنّ التقديم 

  .بذاته المحلّ ذلك
 يكونُ في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد وقد«:  السيوطيقال

  .)٥٩(» على بعض الرجالالنساءالجنس الفاضل، كتفضيل بعض 

  :  المصالح المتزاحمة ذا الاعتباربين أمثلة الترجيح ومن
 ـ       فريضة كلّ   تقديم   )١ ى  على نوافل جنسها، كتقديم فرائض الصلوات عل

 على صيام ست مـن شـوال،        رمضانرواتبها، وسننها وتقديم صيام     
  .وهكذا

 بالمكتوبة على الأذان والإقامة إذا ضاق الوقت،        الاشتغال تقديم   وكذلك   )٢
  . مصلحة الوقتعلىولم يتسع إلا لها، محافظة 

 على ذلك تقديم الإنفاق على الوالدين العاجزين على         الأمثلة من   وأيضاً   )٣
 لأنّ الإنفاق على الأبوين بشرطه واجب،       المعوزين؛ الأقارب   غيرهما من 

  .ابخلاف الإنفاق على غيرهم

فلهذه القاعدة قُدم حق الوالدين؛ لكونه على الفور، وكـذلك     «: القرافيّ قال
  .)٦٠(» والدين الحالّوالزوج،حق السيد 

                                                
)٥٩(   ،يوطيظائر«السالأشباه والن«) :١١٣/ ص(وانظر ، : ،ركشيفي القواعدالمنثُور«الز «) :١/٣٤٧.(  
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  الرّابعُ المطلبُ
   على الخصُوصمقدّمٌ العمُوم

  

يعود نفعها على العموم تقدم على المصالح التي لا ينتفع ـا إلا              التي المصلحةُ
 إذا تعذّر الجمع وثبت على وجه القطع وجود التزاحم بينهما،       وذلك ،)٦١(الخصوص

 من الأمور القطعية التي تظاهرت نـصوص الـشريعة وتطبيقـات            الترجيح وهذا"
 الجوهريـة  تقريره، وهو أيضا ما تقتضيه المقاصد        على  الصالحمجتهدي السلف   

 النفـع المستقرأة من جملة الشرع، إذ العدل فيما كانت حاله هذه أن تراعى جهة              
 لفردالذي هو أشمل وأعم من غيره، ولا يليق في مطلق الاعتبار تقديم مصلحة جزئية 

 الخاصةصلحة من الناس على مصلحة الجماعة، ويتجه هذا الترجيح، حين نعلم أن الم
 فاتـه التي أُخرت لم تلغ عن الاعتبار مطلقا، بل متى أمكن تعويض صاحبها عمـا               

تعويضا عادلا كان المصير إلى ذلك متعينا، وإلا لزم جـبره بقـدر الإمكـان، ولا        
  .)٦٢(" بما لا يطاقتكليف

  : يكون من وجهينالمصلحة وعموم

                                                                                                                
  .بقية الأمثلة هناك: ؛ وانظر)٣/١٨٣: (»الذّخيرة«القرافيّ،   )٦٠(
)٦١(    ،اطبيالموافقات«الش«) :١/٣٢٤( ،يوطيظائرالأشباه «، السالن«) :مقاصد «، ابن عاشور، )١٦٠/ص

  ).٢٥٢/ص: (»المصلحةضوابط «، البوطي، )٨٦/ص: (»الشريعة
)٦٢(   ،نوسياعتبار المآلات«الس«) :٤٤٨/ص.(  
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م التي ينتفع ا العدد الأكبر من        المنتفعين بالمصلحة، فتقد   عدد باعتبار :الأول
 العدل الذي هو أحد المقاصد الجوهرية في التشريع، مقتضياتالناس، وذلك لأن من 
  . من المكلفين، وكان فيه من الصلاح ما يفوق مقابلهنسبةأن يقدم ما تعلق بأكبر 

 بالنفع   االات والميادين التي تتناولها المصلحة، فالتي تعود       كثرة باعتبار :الثّاني
  .)٦٣( تقدم على التي لا تعود بالنفع إلا على مجال واحدمجالعلى أكثر من 

  : على الترجيح ذا الاعتبارالأمثلة ومن
 العام بالكلأ أو الماء الواقعين في أرضٍ غير مملوكة، علـى        الانتفاع ترجيح )١

 وع من الناسويستأثرأن يحوزه فردم٦٤( به دون ا(.  
 عامة أهل السوق، على مصلحة الأفراد منـهم،        مصلحة  ترجيح وكذلك )٢

 الحاضر للبادي، لما في ذلـك مـن إضـرار    وبيعبنهي الشارع عن تلقي الركبان،     
  .)٦٥(بمصلحة العامة

 العامة بحفظ عقولهم من الانحرافـات العقديـة         المصلحة ترجيح   وكذلك )٣
مـن حريـة الـرأي       من ممارسة ما يضرهم به       بمنعهوالفكرية، على مصلحة الفرد     

  .)٦٦( وشمولا من الثانيةأثراوالكتابة؛ لأنّ المصلحة الأولى أعم 

                                                
)٦٣(   ،نوسياعتبار المآلات«الس«) :٤٤٤ _ ٤٤٣/ص .(  
  ).٢٥٢/ص: (» المصلحةضوابط«البوطي، : انظر  )٦٤(
)٦٥(   ،نوسيفات«السصراعتبار المآلات ومراعاة نتائج الت«) :٤٤٩/ص.(  
)٦٦(   ،ضوابط المصلحة«البوطي«:) ٢٥٢/ص .(  
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 الأمة على مصلحة الفرد بتجويز رمي من يتترس     مصلحة ترجيح   وكذلك )٤
 ردهم ودفع شرهم إلا بـذلك، وعلـم أن في         إلىبه الكفار، إذا لم يكن من سبيل        

  .)٦٧(تركهم هلاكا محقّقا للمجموع
بالعلم الشرعي على نوافل العبادات والطاعات عند التزاحم؛  الاشتغال ترجيح

  . فائدة من الثّانيأشمللأن مصلحة الأول 

 الفقهية المشهورة، والتي تخدم هذا الضابط في التـرجيح بـين            القواعد ومن
 الضرر يتحمل«:  والخاصة عند تعارضها، وتعذّر الجمع بينها قاعـدة العامةالمصالح  
لمنع الخاص رر العامالض«.  

 مصلحة كلٍّ من العموم أو الخصوص، إنما هو في حقيقـة            فوات لأنّ   وذلك
 الخاص بتفويت مصلحة الفرد، من أجل منع الضرر         الضررالأمر مضرةٌ له، فيتحمل     

  .الجماعةالعام بتحقيق مصلحة 

  
  :)٦٨( التي يذكرها الفقهاء أمثلة لهذه القاعدةالأمثلة ومن

                                                
  ).٨٢/ص: (»السياسة الشرعية«، القرضاوي، )١/٢٩٤: (»المستصفى«الغزالي،   )٦٧(
: »روقــالف«، والقرافيّ،   )١٦٠/ص: (»والنظائرالأشباه  «السيوطي،  : انظر هذه الأمثلةَ وغيرها في      )٦٨(

: »ل الفقهـي العـام    المـدخ «، والزرقا،   )١٩٧/ص: (»الفقهيةشرح القواعد   «، والزرقا،   )٢/٢٢١(
)٢/٩٩٥( ،دويةالقواعد «، والنالفقهي«) :٤٢٢/ص.(  
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 ما يحتاجه الناس ويضطرون إليه في أمور معيـشتهم مـن            تسعير زواج   )١
 تقييمهـا،   في تعدى التجار في تسعيرها وتجاوزوا المعهـود         إذاالبضائع    

  .  حفاظا على مصلحة اموع
٢(   ها عليه إذا امتنع عن بيعه عند           طعام بيع   جوازالمحتكر جبراً بقيمته، ورد 

  . لمصلحة اتمع على مصلحة الأفراد تقديماًإليه؛اشتداد حاجة الناس 

٣(   على الطّبيب الجاهل، والمفتي الماجن والمكاري المفلس، وإن         الحجر جواز 
 على مصلحة العامة؛ بحفظ أرواحهـم ودينـهم     حفاظاًتضرروا بذلك؛   

  .وأموالهم
٤(   احر قتل جوازذ قبل توبته، واقتضت السه، إذا أُخن يتحقّق ضررونحوه مم 

  . على مصالح العمومحفاظاًلحةُ قتله؛ المص

  



  
 عبد المجید الصلاحین.  د                                      رضة الترجیح بین المصالح المتعافي قواعد 

  

 

  ٦٦      م٢٠٠٥  سبتمبر-ھـ١٤٢٦رجب  -نوالرابع والعشر العدد –الشریعة والقانون  مجلة
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الخامسُ المطلبُ
   مقدّمٌ على المقصود لغیرهلذاتھ المقصودُ

  

 المكلّفين من حيث الجملةُ إلى غايات ووسائل، والغايات هـي           أفعال تنقسم
 والوسائل هي الطّرق والأسباب المفضية إليها، والغايـات         لذاا،الأفعال المقصودة   

 وعقلاً؛ وذلك لأنّ الغاية هي الأصل المطلوب، والوسيلة إنمـا           شرعاً أولى بالاعتبار 
  .)٦٩( والأصل أولى بالرعاية من الفرعوتحصيلها،شرعت لخدمتها 

الوسائلُ أبداً أخفض رتبةً من المقاصد إجماعاً؛ فمهما تعارضـا       «: القرافيّ قال
التوجه إلى الكعبـة؛     المقاصد على الوسائل؛ ولذلك قدمنا الصلاة على         تقديمتعين  

 ووسيلة، والصلاة مقصد، وقدمنا الركوع والـسجود اللـذين همـا            شرطاًلكونه  
  .)٧٠(» التي هي وسيلةالسترةمقصدان على 

 ينبغي إلفات النظر إليه في هذا الموضع؛ هـو أنّ التـرجيح ـذا              مما أنه   غير
ا هو مقيد بما إذا كانـت     إجراؤه على وجه العموم والإطلاق؛ وإنم      يمكنالاعتبار لا   
 في رتبة واحدة؛ كأن تكونا واجبتين أو مندوبتين، وأمـا إذا            المتعاندتانالمصلحتان  

 الرتبة؛ فالعبرةُ بالأعلى والأقوى، ويصار حينئذ إلى الترجيح باعتبـار           مختلفتيكانتا  
  . التكليفي؛ لا باعتبار الغاية والوسيلةالحكم

                                                
، )١٧٥/ص: (»الأشباه والنظائر «والسيوطي،،  )١/١٢٣: (»قواعد الأحكام «ابن عبد السلام،    : انظر  )٦٩(

  ).٢٨٣/ص: (»قواعد الوسائل«ومخدوم، 
  ).١/٣٣٠: (»اعدالقو«المقّري، : ، وانظر)٢/١٠٧: (»الذّخيرة« القرافيّ،   )٧٠(
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  :يح ذا الاعتبار على الترجالأمثلة ومن
١( ي ارعه وسيلةٌ إلى تفويت           الشهر بعد صلاة العشاء؛ وذلك لأنعن الس 

 وتضييع الحقوق المطلوبة؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرها المفروضة،صلاة الفجر 
 النوم قبل صلاة العـشاء،  يكره كان النبي «:  قالأنه  الأَسلَميعن أبي برزةَ    

  .)٧١(»يثَ بعدهاوالحد

 أجازه في بعض الأحوال كالسهر لمدارسة العلم، ومؤانـسة          الشارع أنّ   غير
 الخلق، لما في ذلك من مصالح واضحة، وألغيت مصلحة          مصالحالضيف، والنظر في    

  . فقطوسيلةًالنهي عن السهر لكوا 
ء هو مـا    والمكروه من الحديث بعد العشا    : قال العلماء «: النووي الإمام   قال

 لا مصلحةَ فيها؛ أما ما فيه مصلحةٌ وخير؛ فلا كراهـةَ فيـه،              التيكان في الأمور    
 وحكايات الصالحين، ومحادثة الضيف، والعروس للتأنيس،       العلم،وذلك كمدارسة   

 للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين؛ بحفظ متاعهم، وأولاده،ومحادثة الرجل أهلَه،  
 الإصلاح بين الناس، والشفاعة إليهم في خـير، والأمـر           فيديث  أو أنفسهم، والح  

 والإرشاد إلى مصلحة، ونحو ذلك؛ فكـلُّ هـذا لا           المنكر،بالمعروف، والنهي عن    
  .)٧٢(» ببعضه، والباقي في معناهصحيحةٌكراهة فيه، وقد جاءت أحاديثُ 

                                                
: » مـسلم  صـحيح «،  ٦٤٧: ، مـسلم، ح   )١/٢١٥: (»صحيح البخاري «،  ٥٧٤: البخاري، ح   )٧١(

)١/٤٤٧.(  
)٧٢(   ،وويسلمٍ«النصحيح م شرح«) :٥/١٤٦.(  
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 ـ الأمثلة من   وكذلك )٢ اربين  على ذلك منع الشارع من إمداد الكفّـار المح
 وسيلةٌ لهم إلى التمكّن والاستقواء، ولكن لو توقّف فك          ذلكبالمال والسلاح؛ لأنّ    

 ذلك لهم جاز؛ لأنّ الحفاظ على الأرواح والمُهـج          تقديمبعض الأسرى منهم على     
  .)٧٣(بالاعتبارغايةٌ ومقصد، والغايات أولى 

  

  السّادسُ المطلبُ
  الظني؛  مقدم على المحقق القطعي

  م أثره مقدم على الطارئ یدواوم
  

حقّق المقصودبالت      ة الوقوع أو قريبةً من ذلك، والمقـصودكونُ المصلحة قطعي 
 وبقاءُ الأثر، ولا شك أنّ المصالح القطعية مقدمةٌ على الوهميـة،   الاستمراربالديمومة  
لح آنيـة    التي يدوم نفعها، ويبقى أثرها مقدمةٌ على ما قد يزاحمها من مصا            والمصالح
  .)٧٤( لا يدوم نفعها، ولا يطول بقاؤهاطارئة،

 المصالح الدائمة، وتقديمها على المصالح المؤقّتـة مـا رواه           اعتبار في   والأصل
   ومسلم عنالبخاري        بيعائشة رضي االله عنها أنّ الن  العمل إلى االله    «: قال أحب

  .)٧٥(»أدومه وإن قلّ

                                                
  ).٣/١٤٨: (»إعلام الموقّعين «القيم،، وابن )١/١٢٦: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام، : انظر  )٧٣(
  ).٢٧٩/ص: (» الشرعيةالسياسة«، والقرضاوي، )٢٥٣/ص: (»ضوابط المصلحة«بوطي، ال: انظر  )٧٤(
  ). ٤/٢١٧١:(» مسلمصحيح«، ٢٨١٧:، مسلم، ح)١/٢٤:(»صحيح البخاري«، ٤٣:البخاري، ح  )٧٥(
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لقليل الدائم خيراً من الكثير المنقطـع؛ لأنّ        وإنما كان ا  «: النووي الإمام   قال
 الطّاعة والذّكر والمراقبة والإخلاص، والإقبال على االله سـبحانه          تدومبدوام القليل   

  .)٧٦(» الدائم؛ بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرةالقليلوتعالى، ويثمر 
  : المصلحة فيعرف من جهتين؛ هماتحقّق وأما

  . الذي دلّ عليهاالدليلهة  جمن :الأولى
 حصولها في الخارج وعدمه؛ فالمصلحة الـتي حـصولها          توقّع جهة   من:الثّانية

 وعقلا على ما يعارضها من مصالح محتملة التحقّـق؛  شرعاًقطعي أو غالب؛ مقدمةٌ     
 وأما المظنونة؛ فلأنّ الشارع قد نزل المظنة منزلـة          فواضح،أما مقطوعة الحصول    «
  .)٧٧(»الأحكامئنة في عامة الم

وغالـب  .. وينزل منزلة التحقيق الظن الغالـب     «:  المالكي فرحون ابن   قال
  .)٧٨(» تبنى على الظّن وتتنزل منزِلةَ التحقيقإنماالأحكام والشهادات 

  المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية بالنسبة إلى هذا الميزان؛ فإنّ         بين فرق   ولا
 التحقّق والديمومة أمراً مرجحاً بينها عند التعاند والتزاحم لا خـلاف    وصفاعتبار  

 أهل الفقه والنظر، وإن كان الاختلاف في تحقيق المناط في بعـض أفـراده          عندفيه  
  . ذلك بلا شكبعدوارداً 

                                                
)٧٦(   ،وويشرح صحيح مسلم«الن«) :٦/٧١.(  
  ).٢٥٤/ص: (»ضوابط المصلحة«البوطي، : انظر  )٧٧(
  ).١/١٤٩: (»تبصرةُ الحكّام«ون، ابن فرح  )٧٨(
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  :)٧٩( العملية على الترجيح ذا الاعتبارالأمثلة ومن
 الهلاك على نفسها ببقاء الجنين في بطنها، وتيقّنـت          إذا خافت  الحامل أنّ )١

 جاز لها إسقاطه؛ لأنّ حياا محقّقة، وحياة جنينـها محتملـة،            ونحوها؛ذلك بعادة   
  . من أجل المتوهميفوتوالمحقّق لا 

 إذا مضت على حياته مدة يغلب على الظن موته فيها، جـاز             المفقود أنّ )٢
ق القاضي بينهما؛ لأنّ مصلحتها من الـزواج ثانيـةً    أن يفربعدلزوجته أن تتزوج  

  . المفقود؛ فقد غدت بعد طول غيبته وهميةزوجهامحقّقة، وأما مصلحة 
 الولود إذا تزوجها عقيم دون أن يخبرها؛ فإنّ لها طلـب فراقـه              المرأة أنّ )٣
  . على مصلحتها وحقّها في الإنجابحفاظاًشرعاً، 

سلك في الترجيح بين المصالح المتعارضـة القاعـدةُ          صحة هذا الم   يؤكِّد ومما
  .» عبرة بالتوهملا«: المشهورةالفقهية 

 كما لا يثبت حكم شرعي استناداً على وهم؛ فكذلك لا يجـوز             أنه ومعناها
  .)٨٠( عن قطعٍ أو شبهه بوهم طارئالثّابتتأخير الأمر 

  
  

  السّابعُ المطلبُ
                                                

  ).٤١٦/ص: (» الفقهيةالقواعد«، والندوي، )٣٦٣/ص: (»شرح القواعد الفقهية«الزرقا، : انظر  )٧٩(
  ).٣٦٣/ص: (»شرح القواعد الفقهية«الزرقا،   )٨٠(
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  على ما لھ بدلٌ غیر بدل مقدّمٌ إلى یفوتُ ما
  

 شرعاً في الترجيح بين المصالح النظر إلى وجود البدل من           المرعية الأصول   ومن
   مةٌ على      الفقهاءعدمه، ويكادإلى غير بدل مقد فقوا على أنّ المصالح التي تفوتأن يت 

تحصيل إحـدى   « إلى بدل؛ وذلك لأنه كما يقول العز بن عبد السلام            تفوتالتي  
 بدائل الأخرى؛ أولى من تحـصيل إحـدى المـصلحتين وتعطيـل             مع  المصلحتين
  .)٨١(»الأخرى

  : المعنى شواهد تطبيقية كثيرةٌ؛ منهاذا وللترجيح
١(  لوات؛ وذلك لأنّ الجمع بين         الغرقى إنقاذ   تقديمالمعصومين على أداء الص 

  . ثم يقضي الصلاةالغريق،المصلحتين ممكن؛ بأن ينقذ 

وما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ         «: عبد السلام  ابن العز   قال
  .)٨٢(»الهلاكنفس مسلمة من 

له أكله؛ لأنّ فوات النفس أعظم عند         أكل مال الغير جاز    إلى اضطر   ومن )٢
 فالنفس تفوت إلى غير بدل؛ بخلاف المال؛ فإنه بالإمكان          المال؛االله تعالى من فوات     

  .تعويضه

                                                
 والزركشي،  ،)١/٩٤: (» الأحكام قواعد«، وابن عبد السلام،     )١/٢٧٤: (»القواعد«المقّري،  : انظر  )٨١(

  ).١/١٧٨: (»المنثور«
  ،)١/٥٨: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٨٢(
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 أنّ المحرم إذا وجد ما يكفيه لطهارة الحـدث أو لغـسل     أيضاًلك   ذ ومن )٣
 غسل الطّيب؛ تحصيلا لمصلحة التنـزه منه في الإحرام،         يقدمالطّيب العالق به؛ فإنه     

 الطّهارة؛ ولو عكس لفاتت إحدى المصلحتين إلى غير         بدلويتيمم؛ تحصيلا لمصلحة    
  .)٨٣(بدل

ع إذا تحقّقت شروطه؛ والتي من أهمّها العجز  إلى البدل إنما يشروالانتقالُ هذا؛
 حكماً عن تحصيل الأصول، وأما مع القدرة عليها فالأصلُ؛ كما يقـول             أوحقيقةً  

   بن لام عبدالعزالمبدلات على أبدالها؛ كتقديم الاستنجاء بالماء علـى         «:  الس تقديم
 العتقالتراب، وكتقديم  بالأحجار، وكتقديم الطّهارة بالماء على الطّهارة ب    الاستجمار

 مـصلحة في كفّارة القتل والظّهار وإفساد الصيام على صوم شهرين متتابعين؛ فإنّ            
  .)٨٤(»البدل قاصرةٌ عن مصلحة المبدل منه

  
  
  الثّامنُ المطلبُ

   یقتضي الاحتیاطَ مُقدّمٌ على ما لا یقتضیھما
  

                                                
  ).١/٩٤: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٨٣(
  ).١/٥٧: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٨٤(
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وماً، ولذلك يـذكر   من المعاني المرجحة في باب التعارض عم يعتبر والاحتياطُ
 الأدلّة ترجيح الدليل المقتضي للتحريم على ما يقتـضي          تعارضالأصوليون في باب    
ويذكر الفقهاء من القواعد المبنية ،  ذلك الترجيح للاحتياطلاستنادغيره من الأحكام 

  .)٨٥(»تغليب الحرام عند اجتماع الحرام والحلال «قاعدةعلى الاحتياط 
رجيحللمصالح           بين والت ضمني الأدلّة بالاحتياط إنما هو في حقيقة الواقع اعتبار

  . تلك الأدلّة المتعارضةُ، وتقديم للأصلح منهاعليهاالتي تنطوي 

 الخروج من الحُرمة إلى الإباحة أكثـر مـن          في الشرع   يحتاطُ «: القرافيّ قال
اسد؛ فيتعين الاحتياطُ له؛ فلا  يعتمد المفالتحريمالخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأنّ     

 بسبب قوي يدلّ علـى زوال تلـك المفـسدة أو            إلايقدم على محلٍّ فيه المفسدة      
 الأسباب دفعـا للمفـسدة بحـسب       بأيسريعارضها، ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة       

  .)٨٦(»الإمكان
  :)٨٧( التطبيقية للترجيح ذا الاعتبارالأمثلة ومن

له الزواج ن جميعاً؛  مة بأجنبيات محصورات لم يجز محرعليه اشتبهت من   )١
  .  الحرامفياحتياطاً من الوقوع 

                                                
، والحمـوي،   )١٠٥/ص: (»والنظائرالأشباه  «، والسيوطي،   )١/١٢٦: (»المنثور«الزركشي،  : انظر  )٨٥(

  ).٣٣٥/ص: (»غمز عيون البصائر«
  ).٣/١٤٥: (»الفُروق«القرافي،   )٨٦(
  ).٣٣٧/ص: (» عيون البصائرغمز«، والحموي، )١٠٧/ص: (»الأشباه والنظائر«السيوطي، : انظر  )٨٧(
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والآخر غير مأكول لا يحلّ أكله على       ،  أحد أبويه مأكول   الذي الحيوانُ   )٢
 فإذا نزا حمار على فـرس فولـدت بغـلا لم    الفقهاء؛عند الجماهير من  

  . لم يجز أكلهفولدوالأهلي إذا نزا على الوحشي؛ ، يؤكل
وكانت الغلبة للميتة أو    ،  بمذكّاة ولا علامة تميز بينهما     ميتةٌ اختلطت   لو   )٣

  .)٨٨(ولا بالتحري إلا عند الضرورة،  شيءٍ منهاتناولُاستويا لم يجز 
  

  التّاسعُ المطلبُ
   مُقدّمٌ على المُختلف فیھعلیھ المتّفقُ

  

ترجيح بين المـصالح؛ النظـر إلى    المرعية عند الفقهاء في ال    المعاني من   وكذلك
 فالمصالح المتفق عليها مقدمةٌ على المصالح المختلف فيها؛ وإنما          والاختلاف؛الاتفاق  
  : المتفق عليها لأمور ثلاثةرجحت

 المتفق عليها تعتبر من قبيل المصالح القطعية؛ والاتفاق مظنةُ المصلحة أنّ :الأول
  . الغالب الأعمفيالقطع 

 المتفق عليها مراعاةً لمعنى الاحتياط في الدين، وقد سبقت          تقديم في   أنّ :الثّاني
  . من المعاني المرجحة في الجملةالاحتياطالإشارةُ إلى أنّ 

                                                
  ).٣٣٩/ص: (»غمز عيون البصائر«الحموي، : انظر  )٨٨(
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 المتفق عليها مخرِجةٌ من الخلاف، والخروج من الخـلاف          المصالح أنّ :الثّالث
، ومستحب شرعاً، ولذلك قعدوا      أمر مستحسن عقلاً   الفقهاءبشروطه المعتبرة عند    

  .)٨٩(»مستحبالخروج من الخلاف «
 كون الخروج من الخلاف أولى من الوقوع فيه؛ يقولُ الإمـام            وجه بيان   وفي
ركشيالز :»  تهده، ونظر إلى مستمسك           إذااز خلاف ما غلب على ظنكان يجو 

  .)٩٠(» له أن يراعيه على وجهينبغيمخالفه؛ فرأى له موقعاً؛ 

الخلاف إنما يتحقّق باجتناب المختلف في تحريمـه، وفعـل مـا        من والخروج 
كمـا  ،  يحتاطُ لفعل الواجبات والمنـدوبات     الشرعاختلُف في وجوبه؛ وذلك لأنّ      

  . )٩١(يحتاط لترك المحرمات والمكروهات
  : ذا المعنىالترجيح أمثلة ومن

١(   لاة قصر   تركا     الصم أفضل، تقديماً للمـصلحة      فيما دون مسافة ثلاثة أي
  .)٩٢( فيها؛ إذ كثير من الفقهاء يمنعون ذلكالمختلفالمتفق عليها على 

                                                
الأشـباه  «، والـسيوطي،    )٢/١٢٧(» المنثور«والزركشي،  ،  )٤/٢١٠: (»الفروق«القرافي،  : انظر  )٨٩(

  ).٣٧٣/ص: (»الفقهيةالقواعد «، والندوي، )١٥١/ص: (»والنظائر
)٩٠(   ،ركشيالمنثور«الز«) :٢/١٢٨(لام، : ، وانظرالأحكامقواعد«ابن عبد الس «) :١/٢٥٣.(  
  ).١/٢٤٣: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٩١(
  ).١/٢٥٤: (»قواعد الأحكام«بد السلام، ابن ع  )٩٢(



  
 عبد المجید الصلاحین.  د                                      رضة الترجیح بین المصالح المتعافي قواعد 

  

 

  ٧٦      م٢٠٠٥  سبتمبر-ھـ١٤٢٦رجب  -نوالرابع والعشر العدد –الشریعة والقانون  مجلة
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكثر من جماعة؛ بعضها يـصلّي أداءً، وبعـضها قـضاءً؛            وجد من   أنّ   )٢
 التي توافق صلاته صلاا؛ خروجاً من       الجماعةفالأفضلُ له أن يصلّي مع      

  .خلاف من اشترط ذلك لصحة الاقتداء
ها؛ ت في صلاة الجنازة؛ فقد اختلـف العلمـاء في مـشروعي           الفاتحة قراءةُ )٣

  . لمصلحة الخروج من الخلافتحقيقاًوالأفضل الإتيانُ ا؛ 

  .)٩٣(»فالورع الفعلُ لتيقّن الخُلوص من إثم ترك الواجب«: القرافيّ قال
٤( ؛ تقديماً لمـصلحة الح  المحرم غير   تركرمـة علـى    الأكلَ مما اصطاده المحرم

 صيد المحرم لغيره فيه خلاف مشهور، والصحيح        إنّمصلحة التقوت؛ إذ    
  .)٩٤(أكلهأنّ ما اصطاده ميتةٌ لا يجوز 

 المعنى عند الفقهاء ضوابطُ مذكورةٌ في مظاا، ولعلّ من أهمها           ذا وللترجيح
ذا أنّ مأخـذ    والضابطُ في ه  «:  العز بن عبد السلام؛ حيثُ قال      الإمامما أشار إليه    
 في غاية الضعف والبعد من الصواب؛ فلا نظر إليه، ولا التفـات             كانالمخالف إن   

ولا سيما إذا كان مأخذُه     ،  عليه لا يصح نصه دليلا شرعاً      اعتمدعليه؛ إذا كان ما     
 الحكم نقضا ي٩٥(»بمثلهمم(.  

  
                                                

  ).٤/٢١٣: (»الفروق«القرافي،   )٩٣(
)٩٤(   ،يوطيظائر«السوالن الأشباه«) :١٥١/ص.(  
  ).٣١٧/ص: (»اعتبار المآلات  «السنوسي،: ، وانظر)١/٢٥٣: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٩٥(
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  العاشرُ المطلبُ
   على المُعسِّرمقدّمٌ المُیسِّر

  

يسيررع           على التيانة والمعاش من قواعد الشوسيع عليهم في أمور الدالعباد والت 
 عليها بين جميع الفقهاء، ولذلك تقرر لديهم أنّ ما يوقع من المصالح في             المتفقالكلية  

 في  الموقعة ويعود على المكلّفين باليسر مقدم على ما قد يزاحمه من المصالح             السهولة،
  .المشقّة والحرج

 المعنى أدلّةُ الشرع الكلية والجزئية، وصار بدهياً لذوي الأنظار          ذاقامت   وقد
 السليمة أن تقدم المصلحةُ الجالبةُ للتيسير على معارضتها الجالبـة           والعقولالدقيقة  
لأنـه لا يـصح     « ولا فرق في ذلك بين الأمور التعبدية والعادية؛ ذلك؛           للتعسير،
 عينبالمشاق؛ لأنّ القُرب كلّها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس           إلى االله    التقرب

  .)٩٦(»المشاق تعظيماً ولا توقيراً
 أنّ المشقّة المقصودة هنا هي المشقّة الفادحةُ التي لا يتحملـها            يعلم بد أن    ولا
التكاليف  مع حرجٍ غير معتاد، وأما المشاق المعتادةُ، والتي لا تنفك عنها        إلاالإنسانُ  
 الاجتـهاد  غالباً؛ كمشقّة الوضوء في البرد، وإقامة الصلاة في الحر، ومشقّة    الشرعية

                                                
  ).١/٣٦: (»قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،   )٩٦(
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 في  تعتبرفي طلب العلم، ونحو ذلك من المشاق؛ فلا أثر لها في إيجاب التخفيف، ولا               
  .)٩٧(ميزان الترجيح بين المصالح المتعارضة

                                                
، )٨٤/ص: (» والنظـائر  الأشـباه «، والسيوطي،   )٢/٩: (»قواعد الأحكام «ابن عبد السلام،    : انظر  )٩٧(

 ،نقيطيعود«والش٢/٥٧٩: (»نثر الورد على مراقي الس( ،دوية«، والنالقواعد الفقهي«) :٣٠٢/ص .(  
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  الخاتمة
  النّتائج أھمّ وفیھا

  

 السريعة التي نرجو أن نكون قد وفِّقنا فيها لرصـد أهـم             ولةالج هذه   وبعد
 الترجيح بين المصالح المتعارضة، وإظهار بعضِ أهـم         موضوعالخطوط العريضة في    

 لها الأثر الأكبر في عملية الاجتهاد الميدانيّ؛ نود في هـذه    التيملامحه وقواعده العامة    
ع الكبير ذي الشأن الخطير أن نكر على ما سلف  فيها هذا الموضونودعالعجالة التي 
 لأهم النتائج المستخلصة من عرضه، ومجمل الخطوط التي أسفرت          موجزباستعراضٍ  

  :  أهمّهاوهذهعنها الدراسة؛ 
 بين المصالح أمر اجتهادي، وذلك يعني أنّ الترجيح المنشود لا           الترجيح أنّ )١

لم يكن اتهد القائم بذلك مستوعباً لجميع أوجـه          له بالاعتبار ما     يشهديمكن أن   
 آخذاً بعين الاعتبار أعلاها وأدناها، وأما الفهم الجزئي لهـذه           وأساسياته؛الترجيح  

 والضوابط؛ فإنه ينتج عنه في غالب الأحوال قصور في تحصيل المقصود بوجه   القواعد
  .ما

 كثير من الأحوال؛ فما يكـونُ        غير القطعية مصالحُ نسبية في     المصالح أنّ )٢
 الأزمان قد يكونُ مفسدةً في غيره، وما يكون مصلحة في حق            منمصلحةً في زمن    

 مفسدةً في حق غيره؛ فلا يمكن الحكم على أمر من الأمور            يكونفرد من الأفراد قد     
 مفسدة على وجه العموم والإطلاق؛ إلا بعد عرضـه علـى        عداهبأنه مصلحةٌ وما    
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 ها الكفيلةُ بعـد        ملابساتهريعة مع جميع    قواعد الشوظروفه وشخوصه، وهي وحد 
  . من المضروالنافعذلك ببيان الصالح من الطّالح، 

 اردة بقواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد لا تغني في تحقيـق    المعرفة أنّ )٣
  : ينبغي بالإضافة إلى ذلكوإنماالمطلوب؛ 

ريعة، وإدراك علل أحكامها، وما جرت عليه في تقرير         الش بمقاصد العلم :أولاً
الالتفات إلى المُسببات، والقصد    «:  يقول الإمام الشاطبي   كماتكاليفها، وذلك لأنه    

   عتبرسع مجالُ اجتـهاده             فيإليها متهد إنما يتتهد؛ فإنّ اما في االعاديات، ولا سي 
 ذلك لم يستقم له إجراءُ الأحكام وفق المصالح          والالتفات إليها، ولولا   العلل،بإجراء  

  . )٩٨(» أو إجماعبنصإلا 
 الذي يريد تنـزيلَ حكم الشرع فيه، وفقه الواقع يكـون           الواقع فقه   -:ثانياً

 بالقرائن والأمارات والعلامات؛ حتى يحـيط ـا         حقيقته؛بفهمه، واستنباط علم    
  .أعرافهم درايةً وفهماً أهلها ووبعوائدالموازنُ بين المصالح علماً، 

 الترجيح بين المصالح من العلوم التي ينبغي أن تشاع، ويفّقه فيها       قواعدأنّ   )٤
 المسلمين؛ نظراً إلى عموم البلوى ا، واشتداد الحاجة إليها، ولا شك في             منالعامةُ  

 مثل هذا النوع من المعارف مما يقلّل الخلاف بينهم، ويوحـد صـفوفهم،              نشرأنّ  
  . منهم الاشتغال ببنيات الطّريق على حساب الأصول والكلياتالكثيريجنب و

                                                
  ).١/٢٠٠: (»الموافقات«  )٩٨(
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 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام           أعلم، تعالى   واالله
  . المصطفى الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعينمحمدعلى نبينا 
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   والمراجعالمصادر فھرس
  

١-   ،د   الآمديبن محم ين،     عليط »الإحكام في أصول الأحكام   « سيف الد ، :
  .هـ٢/١٤٠٦ بيروت، العربي،دار الكتاب 

دار الكتـب  : ، ط»التقريـر والتحـبير  « حاج، محمد بن محمد،    أميرابن     -٢
  .العلمية، بيروت

٣-   ،د،     الأنصاريا بن محمالأنيقة « زكري دار الفكر المعاصـر،    : ، ط »الحدود
  .هـ١/١٤١١بيروت، 

٤-   ،خاريد بن إسماعيل،     البمحم » دار ابـن كـثير،     : ، ط »صحيح البخاري
  .هـ٣/١٤٠٧بيروت، 

٥-   ،د سعيد رمضان،   البوطيسـالة،  : ، ط»ضوابط المصلحة« محمسة الرمؤس
  .هـ٤/١٤٠٢بيروت، 

٦-   ،رمذيد بن عيسى بن سورة،       التنن  « محمدار إحيـاء   : ، ط »كتاب الـس
 ،راث العربيوتبيرالت.  

  .مكتبة ابن تيمية: ، ط»مجموع الفتاوى« تقي الدين عبد الحليم، تيمية،ابن    -٧
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مطبعة المدينة : ، ط »التلخيص الحبير « أحمد بن علي،     العسقلانيّ،ابن حجر      -٨
  .هـ١٩٦٤ السعودية،المنورة، 

:  ط،»غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر« بن محمد، أحمدالحموي،    -٩
  . بيروتالعلمية،دار الكُتب 

١٠-   ،ازيد بن أبي بكر،      الرحاح « محمة، مكّة   : ، ط »مختار الصالمكتبة التجاري
  .المكرمة

دار القلم، دمـشق،  : ، ط»شرح القواعد الفقهية« أحمد بن محمد،   الزرقا،   -١١
  .هـ٥/١٤١٧

دار القلم، دمـشق،    : ، ط »المدخل الفقهي العام  « مصطفى أحمد،    الزرقا،   -١٢
  .هـ١/١٤١٨

،ركشيد الزادر بن عبد االلهمحم بن :-  

١٣-   »ـة، بـيروت،       : ، ط » المحـيط في الأصـول     البحردار الكتـب العلمي
  .هـ١/١٤٢١

ــور«   -١٤ ــة،:، ط» في القواعــد الفقهيــةالمنث   ٢ وزارة الأوقــاف الكويتي
  .هـ١٤٠٥/

،نوسيرعبد السحمن معمالر :-  
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دار ابـن الجـوزي،     : ، ط » المآلات ومراعاة نتائج التـصرفات     اراعتب«   -١٥
  .هـ١/١٤٢٤السعودية، 

  .هـ١/١٤٢٠مكتبة الرشيد، الرياض، : ، ط» الخلافمراعاة«   -١٦

دار : ، ط »فقه الموازنات بين النظرية والتطبيـق     « ناجي إبراهيم،    السويد،   -١٧
  .هـ١/١٤٢٣ بيروت، العلمية،الكتب 

١٨-   الس،حمن،       يوطيين عبد الـرظـائر في فـروع       « جلالُ الدالأشـباه والن
  . إحياء الكتب العربية، بيروتدار: ، ط»الشافعية

١٩-   ،اطبيالش      ،ريعة  « إبراهيم بن موسى اللّخميط»الموافقات في أصول الش ، :
  . بيروتالمعرفة،دار 

٢٠-   ،نقيطيالش     ،د الأمين الجكنيالورود « محم عود    نثرط » على مراقي الـس ، :
  .هـ٢/١٤٢٠ السعودية، المنارة،دار 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في        « محمد بن علي،     الشوكانيّ،   -٢١
  .دار الفكر، بيروت: ، ط» التفسيرعلم

الـشركة  : ، ط»مقاصد الشريعة الإسـلامية « محمد الطّاهر،   عاشور،ابن     -٢٢
ونسيوزيع،ة التم١/١٩٧٨ للت.  
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دار : ، ط »قواعد الأحكـام  « السلام، عز الدين بن عبد العزيز،        عبدابن     -٢٣
  .بيروتالكتب العلمية، 

دار : ، ط »المستصفى في علم الأصول   « محمد بن محمد أبو حامد،       الغزاليّ،   -٢٤
  .هـ١/١٤١٣ بيروت، العلمية،الكتب 

تبصرةُ الحكّام في أصول الأقضية     «ليعمري،   إبراهيم بن علي ا    فرحون،ابن     -٢٥
  . العلمية، بيروتب الكتدار: ، ط»والأحكام

مكتبـة  : ، ط »روضةُ الناظر وجنة المنـاظر    « محمد المقدسي،    قدامة،ابن     -٢٦
  .هـ١/١٤١٣ الرياض،الرشيد، 

  -: بن إدريسأحمد القرافيّ،

  .ب، بيروتعالم الكت: ، ط» في أنواء الفروقالبروقأنوار «   -٢٧

  .دار الغرب الإسلامي، بيروت:  ط،»الذّخيرةُ«   -٢٨

٢٩-   ،ة « يوسف،   القرضاويرعيياسةُ الشسالة، بيروت،   : ، ط »السسة الرمؤس
  .هـ١٤٢١

: ، ط»إعلام الموقّعين عن رب العالمين« الجوزية، محمد بن أبي بكر، قيمابن    -٣٠
  . م١٩٧٣ بيروت، الجيل،دار 



  
 عبد المجید الصلاحین.  د                                      رضة الترجیح بین المصالح المتعافي قواعد 

  

 

  ٨٦      م٢٠٠٥  سبتمبر-ھـ١٤٢٦رجب  -نوالرابع والعشر العدد –الشریعة والقانون  مجلة
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دار ابن حـزم،  : ، ط»المقاصد في ضوء فقه الموازنات « عبد االله،    ليّ،الكما   -٣١
  .هـ١/١٤٢١

دار إشـبيليا،   : ، ط »قواعد الوسـائل  « بن كرامة االله،     مصطفىمخدوم،     -٣٢
   -.هـ١/١٤٢٠الرياض، 

٣٣-   ،ؤوف،     المناويد عبد الرعـاريف « محمدار الفكـر، بـيروت،   : ، ط »الت
  .هـ١/١٤١٠

دار إحيـاء  : ، ط»لسان العـرب «مد بن مكرم الإفريقي،    مح منظور،ابن     -٣٤
  .هـ١/١٤١٦التراث، بيروت، 

٣٥-   ،دويـة   « علي أحمد،    الندار القلـم، دمـشق،     : ، ط »القواعـد الفقهي
  .هـ٥/١٤٢٠

٣٦-     ،وويصحيح مسلم  « بن شرف،    يحيىالن ـراث    : ، ط »شرحدار إحياء الت
  .هـ١/١٣٩٢العربي، بيروت، 

دار إحيـاء   : ، ط »صحيح مسلم « مسلم بن الحجاج الإمام،      بوري،النيسا   -٣٧
  . بيروتالعربي،التراث 

  
  


